
 طرابلــس – تحـــاول ليبيـــا تشـــجيع 
شـــركات النفـــط الأميركية علـــى العودة 
الحـــرب  مزقتهـــا  التـــي  الدولـــة  إلـــى 
ومســـاعدتها على زيادة الإنتاج بسرعة 
لتحصيـــل المزيـــد مـــن الإيـــرادات التي 
فقدتهـــا طيلة العشـــرية الماضية بعد أن 
تضـــرر القطـــاع، المصـــدر الأول للعملة 

الصعبة.
وقـــال وزيـــر النفط محمـــد عون في 
مقابلة مـــع وكالة بلومبرغ مـــن إيطاليا 
”نشـــجع  مؤتمـــرا  يحضـــر  كان  حيـــث 
تلـــك  وخاصـــة  الأجنبيـــة  الشـــركات 
الأميركية علـــى العودة إلى الاســـتثمار 
فـــي قطاع النقـــط لأن ليبيـــا تحتاج إلى 
الكثيـــر مـــن العمـــل لتحديـــث وصيانة 

المرافق“.
وأوضـــح عـــون أن الحكومـــة تريـــد 
تطويـــر الاحتياطيات المحتملـــة المتبقية 
بالبـــلاد حيـــث لا يزال هنـــاك الكثير من 
الأراضي لاستكشافها على اليابسة وفي 
مياه المتوســـط. وأضاف أن ”البلد يتجه 
نحو الاســـتقرار ولا أعتقد أنه ســـيكون 

هناك إغلاق كبير“.
ويـــرى محللـــون أن تحقيـــق ليبيـــا 
لأهدافها في استعادة القطاع لزخمه مرة 
أخـــرى وبالتالي تحصيـــل أكبر ما يمكن 
من إيرادات النفط مســـتقبلا ســـيتطلب 
المزيد من الاســـتقرار السياسي المستدام 
وتهيئـــة كافـــة الظروف وخاصـــة في ما 

يتعلق بتطوير مناخ الأعمال.

وقبـــل الحـــرب ارتكـــز قطـــاع النفط 
فـــي ليبيا علـــى التعـــاون مع شـــركات 
نفطيـــة عملاقة من 3 دول هـــي الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وألمانيـــا، وفي 2005 
أصـــدرت الســـلطات عطـــاءات لإدخـــال 
شـــركات جديـــدة للاســـتثمار فـــي هذا 

المجال.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يشـــكل قرابة 96 في المئة من 

الصـــادرات، وما يصل إلـــى نحو 98 في 
المئة من إيرادات خزينة الدولة.

وتمتلـــك ليبيـــا أكبـــر احتياطيـــات 
هيدروكربونيـــة في قـــارة أفريقيا، وهي 
تضخ حوالـــي 1.3 مليـــون برميل يوميا 
بموجـــب اتفاق تحالف أوبـــك+، وتهدف 
إلى زيـــادة الإنتـــاج بـــين 2 و2.5 مليون 

برميل يوميا في غضون ست سنوات.
وكان إنتاج ليبيـــا 1.6 مليون برميل 
يوميـــا قبل انـــدلاع الحـــرب الأهلية في 
2011، والتـــي نالت من قطاع النفط وأدت 
إلـــى هبوط الإنتاج إلـــى 100 ألف برميل 

يوميا في فترة من الفترات.
وعملت عدة شـــركات طاقـــة أميركية 
فـــي البلد العضو فـــي منظمة أوبك، وقد 
استحوذت على حصص في حقول النفط 
الليبية في الماضي، من بينها هاليبرتون 
وأوكسيدنتال بتروليوم كورب وكونوكو 
فيليبـــس وماراثون أويل كـــورب، ولكن 

بعضها باع أصولا بعد الحرب.
اســـتثمارات  الشـــركات  تلـــك  ولدى 
متنوعة فـــي مناطق تحتوي علي خامات 
ذات جـــودة عاليـــة وذلـــك فـــي الشـــرق 
والمنطقـــة الوســـطى والجنـــوب الغربي 
والشـــرقي، وهـــي تتمتـــع بحضور قوي 
رغم منافسة شديدة من شركات أوروبية 

وآسيوية.
وتعتبـــر هاليبرتـــون، التي تعمل في 
120 بلـــدا حول العالم، من أهم شـــركات 
الخدمـــات النفطية في ليبيـــا وتعمل مع 

معظـــم الشـــركات المحلية الناشـــطة في 
القطاع بســـبب تخصصاتها ذات المرونة 

والتطور التكنولوجي.
وشـــاركت الشـــركة، التـــي تتخذ من 
هيوســـتن مقرا لهـــا، في تطويـــر العديد 
مـــن الآبـــار النفطيـــة الليبيـــة وكذلـــك 
الإنتاجية،  الكفـــاءة  لتعزيـــز  صيانتهـــا 
وهو مـــا انعكـــس على بقيـــة القطاعات 
المرتبطـــة بالمجال النفطـــي حيث تعتمد 
علـــى منتجات الســـوق المحلية في إدارة 

مشاريعها.
وبعـــد أن علقـــت أعمالها مـــع تفجر 
الأزمة، أعلنت الشـــركة في عام 2019 أنها 
ســـتعود إلى السوق الليبية بعد تصريح 
كولبي فيـــوزر نائب الرئيـــس التنفيذي 
لهاليبرتون الذي أبـــدى تفاؤله بذلك مع 

تدشين فرع للشركة بمدينة بنغازي.
أمـــا أوكســـيدنتال بتروليـــوم، التي 
تنشط في مجال التنقيب، فتعمل بحقول 
منتجة للخام المعروف بـ“مزيج زويتينة“ 
عالـــي الجـــودة، وهـــي تســـتحوذ على 
حصة تقدر بنحو 36 في المئة في شـــركة 
الزويتينـــة لتنمية حقول الحكيم والفداء 

والصباح وحقل 103.
تستهدف  إنها  أوكســـيدنتال  وتقول 
بعد اســـتقرار البلد رفع إنتاجها إلى ما 
يزيد عـــن 100 ألف برميـــل يوميا وكذلك 
رفـــع جحـــم اســـتثماراتها فـــي ســـبيل 
استغلال خطتها الزمنية الطويلة للبقاء 

في السوق الليبية.

ولا تكتفي ليبيا بالشركات الأميركية، 
إذ تحاول الســـلطات جذب اســـتثمارات 
للقطاع مـــن أوروبا أيضـــا. وقال رئيس 
الحكومة عبدالحميـــد الدبيبة في مقابلة 
مـــع بلومبـــرغ في أغســـطس الماضي إن 
”شـــركتي توتـــال الفرنســـية وربســـول 

الإســـبانية عرضتا استثمار مليارات من 
الدولارات في قطاع النفط“.

وحتـــى تتمكن البلاد من تنفيذ خطط 
توســـيع صناعة النفط، أنشأت المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط مكتبا لها فـــي لندن في 
وقت ســـابق الشـــهر الجـــاري للعمل مع 
الشـــركات النفطية العالمية التي تفكر في 

ممارسة أعمال تجارية في ليبيا.
وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع 
الله قد أكد خلال منتدى الاستثمار بليبيا 
في شـــهر يونيـــو الماضي علـــى الحاجة 
إلى تمويـــلات لإجراء إصلاحـــات ملحة 
بالقطـــاع النفطي بعدما تضـــرر الإنتاج 

جراء تآكل بخطوط الأنابيب.
وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفط من 
مشـــاكل فنية مرتبطة بتقـــادم الخطوط، 
إلـــى جانب تعـــرض جـــزء منهـــا طيلة 
لعمليـــات  الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات 

تخريب من جانب جماعات مسلحة.
وحذر صنع اللـــه في كثير من المرات 
منـــذ بدايـــة العام الجاري مـــن أن إنتاج 
الخام مرشـــح إلـــى تراجع أكبـــر في ما 
تبقى من 2021 بسبب الديون وعدم قدرة 

الشركات على الاستمرار في الإنتاج.
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البلد يسير نحو الاستقرار 

ولا أعتقد أنه سيكون 

هناك إغلاق كبير

محمد عون

ا

 الجزائــر – دفعـــت الأزمـــة الماليـــة في 
الجزائـــر الســـلطات إلـــى التفتيـــش عن 
المصادر المنســـية التـــي يمكن من خلالها 
تعبئـــة المزيد من الموارد في ظل الضغوط 
الهائلـــة التي تتعرض لها البلاد بســـبب 

شح السيولة النقدية.
الرئيـــس  تصريحـــات  وأعـــادت 
عبدالمجيد تبون ملف الســـوق الســـوداء 
إلى الواجهة والتي قال فيها إن ”الأموال 
المتداولة في الســـوق الموازيـــة تعادل 90 
بعد ســـنوات من المطالبات  مليار دولار“ 
بوضـــع خطـــة عاجلـــة لإدماجهـــا ضمن 
الاقتصاد الرســـمي وفق أسس مدروسة 

لتعزيز معدلات النمو.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الســـوق الموازية تمثل نحـــو 25 في المئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي للجزائر، 
إلا أن هنـــاك تشـــكيكا في هذه النســـبة. 
ويقـــول خبراء إن هـــذه الظاهـــرة أثرت 
على مســـتوى المنافسة والضرائب وعلى 

منظومة الضمان الاجتماعي بالبلاد.
وتأتي إثارة الســـلطات لهذا القضية 
المثيرة للجدل، الآن في ظل إصرارها على 
عـــدم اللجوء إلى الاقتـــراض من الخارج 
بتعلة أن السوق المحلية بها أموال كثيرة 

يمكن جذبها إلى السوق الرسمية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى تبـــون قوله أثنـــاء تعيين 
الاقتصادي  الوطنـــي  المجلـــس  أعضـــاء 
والاجتماعـــي والبيئـــي إن الجزائر ”لن 
تذهـــب الى الاســـتدانة الخارجية“ و“إذا 
لزم الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية 
لأن هنـــاك أمـــوالا طائلـــة مخبـــأة وحان 
الوقت لتخـــرج لتمويل الاقتصاد وتوفير 

السيولة“.
وتتفق الأوســـاط الاقتصادية على أن 
غياب ثقافة المنافسة عند أغلب المتعاملين 
الجزائريـــين وعـــدم إلمامهـــم بالنصوص 
القانونيـــة للمنافســـة عـــززا اســـتفحال 

ظاهرة التجارة الفوضوية في البلاد.

ومنذ ســـنوات يطالب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظـــم للدولـــة بالإســـراع فـــي اعتماد 
خارطة طريق واضحة المعالم لامتصاص 
الســـوق الســـوداء لإحـــلال مبـــدأ تكافؤ 
الفـــرص والتنافـــس العـــادل بـــين كافة 

القطاعات.
ويبـــدو أن حكومـــة تبـــون أصبحت 
مجبـــرة أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى على 
الســـير في هذا الخيار الـــذي يبدو أنه لا 
مفر منه لكونه يشكل وفق التقديرات ربع 

الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتأتي هذه الضغوط ضمن سلســـلة 
خطـــوات يطالب بهـــا الحراك الشـــعبي 
لوقـــف إهـــدار المال العـــام، بينما لا تزال 
البلاد تعاني مـــن تركة ثقيلة خلفها حكم 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
طيلـــة عقدين تمثلت في تفشـــي الفســـاد 

والبيروقراطية.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبك منذ ثـــلاث ســـنوات تقريبا معركة 
مفتوحـــة لكبح فاتـــورة الـــواردات غير 
الأزمـــة  تبعـــات  ومواجهـــة  الأساســـية 
النفطية التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.
وقال تبون ”لن نلجأ إلى الاحتياطات 
النقديـــة لـــدى البنـــك المركـــزي لتمويل 
الواردات“. وأشـــار إلى أن بلاده نجحت 
فـــي تقليـــص فاتـــورة الـــواردات إلـــى 
31 مليـــار دولار ســـنويا، بعدمـــا كانـــت 
تصـــل إلـــى 60 مليـــار دولار قبل عشـــر 

سنوات.

 بيــروت – رفض مصرف لبنان المركزي 
الأربعاء تعديل ســـعر الصرف للســـحب 
النقدي بالليـــرة من حســـابات المودعين 
بالـــدولار فـــي غيـــاب أي خطـــة شـــاملة 

للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.
ومنذ انـــزلاق البلاد إلـــى أزمة مالية 
خانقـــة في أكتوبـــر 2019، تبخرت العملة 
الصعبـــة من البـــلاد بوتيرة متســـارعة 

انعكست على الحياة المعيشية للناس.
ولـــم يتمكن مـــن يملكون حســـابات 
بالعملة الأميركيـــة إلا من إجراء عمليات 
ســـحب بالعملة المحلية وفق سعر صرف 

يبلغ 3900 ليرة للدولار.
وهـــذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80 
في المئـــة من قيمة مدخراتهـــم مع تداول 
الدولار عند نحو 17 ألف ليرة في السوق 

الموازية.
وكان برلمانيـــون قـــد طالبـــوا برفـــع 
الســـعر المطبق على السحب النقدي. لكن 
المركزي قال في بيان إن أي تعديل لســـعر 
الصرف ”سيكون له تداعيات كبيرة على 
الكتلة النقدية وســـعر صرف الدولار في 
غيـــاب خطـــة اقتصادية ومالية شـــاملة 
والتـــي نأمـــل أن يتم وضعهـــا في أقرب 

وقت ممكن“.
يمـــدد  أنـــه  المركـــزي  وأوضـــح 
القواعـــد الحاليـــة والتـــي تحدد ســـعر 

الصـــرف المســـتخدم للســـحب النقـــدي 
مـــن حســـابات العملـــة الصعبـــة إلـــى 
”لإعطـــاء  وذلـــك  المقبـــل  ينايـــر  نهايـــة 
مشـــروعها  لتقـــديم  للحكومـــة  الوقـــت 

الإصلاحي“.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي 
الذي تولـــى منصبه هذا الشـــهر بإحياء 
المحادثـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 

وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.
ويعانـــي لبنـــان أزمة ماليـــة ناتجة 
عـــن استشـــراء الفســـاد والهدر وســـوء 
الإدارة علـــى مدار عقود، وهي أزمة تهدد 
استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة 
مـــن أعمق حالات الكســـاد المســـجلة في 

العصر الحديث.
وســـعى حاكم المركزي رياض سلامة 
فـــي يونيو الماضي إلـــى طمأنة المودعين 
بـــأن المصرف لم يفلس، وأن أموالهم لدى 
البنـــوك المحليـــة في أمان و“ستســـتعاد 
قريبا“، وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف 

السحب أثار احتجاجات.
إلى  الغاضبون  اللبنانيـــون  وخـــرج 
الشـــوارع حينها بعد إعـــلان المركزي عن 
وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر 
صـــرف ثابت يقل كثيرا عن الســـوق غير 
الرســـمية، لكنـــه أعلـــى من ســـعر الربط 

الرسمي.

 نواكشــوط – تلقــــت موريتانيــــا دعما 
إضافيــــا مــــن البنــــك الدولي لمســــاعدتها 
فــــي دعم التنميــــة الاقتصاديــــة والابتعاد 
تدريجيا عن المؤشــــرات الســــلبية بسبب 
التحديــــات المالية الهائلــــة، والتي ظهرت 
بشــــكل أكثــــر وضوحــــا إثر بــــروز الأزمة 

الصحية.
وأبرمت وزارة الاقتصــــاد الموريتانية 
اتفاقيــــة مــــع الرابطــــة الدوليــــة للتنمية، 
إحدى أذرع البنك الدولي، من أجل تمويل 
خطــــط إصــــلاح القطــــاع الخــــاص ودعم 
التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل بقيمة 

30 مليون دولار.
وكانــــت نواكشــــوط قــــد أبرمــــت في 
منتصف يوليو الماضي 3 اتفاقيات تعاون 
مع البنك الدولي في شــــكل منح مقدمة من 
الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة 145 مليون 
دولار لتمويــــل مشــــروعات فــــي مجــــالات 
الكهربــــاء والطاقة ودعم الشــــباب وقطاع 

الصحة.
وتضرر الاقتصــــاد الموريتاني المتعثر 
أصــــلا، وهو الأضعــــف بــــين دول المغرب 
العربي والذي يعتمد أساســــا على الثروة 
الســــمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل 
الطاقة والتعدين، مــــن تداعيات الجائحة 

التي فاقمت متاعبه.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية 
القطاعات الإنتاجية أوســــمان مامودو أن 
هــــذا التمويــــل يأتي لتجســــيد دعم البنك 
الدولــــي للإصلاحــــات الجارية لتحســــين 
نوعيــــة التعليــــم الفني والمهنــــي وتأطير 
نظام الدفع الرقمي من أجل سياسة رقمية 
جديدة ولدعم مكافحة الصدمات الحاصلة 

في ميدان الأمن الغذائي والتغذية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى مامــــودو قولــــه إن ”هذا 
الدعــــم يأتي لدعــــم البرامــــج الجارية في 
مختلف القطاعات وللمساهمة في تجسيد 
التزامــــات الرئيــــس محمــــد ولد الشــــيخ 

الغزواني“ بإصلاح الاقتصاد الهش.
وتواجه الحكومــــة الموريتانية تحديا 
كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى 
بعد إعــــادة فتح الاقتصاد الــــذي انكمش 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
يعيش  الرســــمية  الأرقــــام  وبحســــب 
31 في المئــــة من ســــكان موريتانيا البالغ 
عددهم 4 ملايين نســــمة تحــــت خط الفقر، 

وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.
وقالــــت الممثلة المقيمــــة للبنك الدولي 
في موريتانيا كريستينا سانتوس إن هذه 
”الاتفاقية تأتي لدعم الإصلاحات الهيكلية 
الهادفــــة إلى تثمــــين الإنعاش المســــتديم 

بعــــد الجائحة وخصوصا فــــي القطاعات 
الأساسية الموريتانية“.

وأوضحــــت أن الاتفاقيــــة هي العملية 
الثانيــــة ضمن ثلاث عمليات في سلســــلة 
البرامــــج حيــــث كانــــت الأولى مــــن طرف 
مجلس الإدارة في يوليو 2019 على شــــكل 

هبة بقيمة 30 مليون دولار.

وتراهن الحكومة على القطاع الخاص 
كونــــه أحد المجــــالات المهمــــة لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض 
مســــتويات البطالة المرتفعة بين الشــــباب 
والبالغة نحو 23 في المئة كما تشــــير إلى 

ذلك التقديرات الرسمية.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر شرعت 
موريتانيــــا فــــي مفاوضات مع مؤسســــة 
التمويل الدوليــــة التابعة للبنــــك الدولي 
بهدف تنمية ســــوق العمل من خلال تقديم 
تمويلات تعزز نشــــاط القطــــاع الخاص، 

الذي يعتبر من بــــين الأضعف في المنطقة 
العربية.

وتنتشــــر البطالــــة على نطاق واســــع 
بين صفوف الشــــباب وفي القوى العاملة 
النشــــطة بشــــكل عــــام. ورغــــم محاولات 
الحكومــــات المتعاقبــــة طيلــــة الســــنوات 
الأخيرة من أجل كبحها لم تتمكن من ذلك 
بســــبب الأزمات المركبة والمتمثلة أساسا 

في عدم وجود رؤية إصلاحية جادة.
وصنــــف البنــــك الدولــــي فــــي تقريره 
السنوي لعام 2020 موريتانيا ضمن الدول 
الأقــــل تطورا حيث تحتــــل المرتبة 160 من 
أصــــل 189 دولة، حســــب الترتيــــب العام 

المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي بالبنك 
ســــامر متى في مقابلة نشرت على المنصة 
الإلكترونية للبنك مساء الثلاثاء الماضي، 
أن يتعافــــى الاقتصاد الموريتاني تدريجيا 
إذا تجاوز العديد من المخاطر التي لا تزال 
تهدده وفي مقدمتها الجفاف ومدى جدوى 

الإصلاحات الحكومية.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن النمو 
الاقتصادي للبلاد انخفض بنسبة 5.9 في 
المئة فــــي 2019 ثم انكمــــش العام الماضي 
بواقــــع 1.5 في المئة، وهــــو أكبر انكماش 

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

 كثف المســــــؤولون فــــــي قطاع النفط 
ــــــا مــــــن تحركاتهــــــم لحث  فــــــي ليبي
شركات الطاقة العالمية وخاصة منها 
ــــــة على العــــــودة إلى البلاد  الأميركي
من أجل المســــــاعدة فــــــي تنمية هذه 
الصناعة التي أضــــــرت بها الحرب 
من خلال ضخ اســــــتثمارات جديدة 
للاستفادة من الفرص الواعدة ببلد 
يحوي أكبر احتياطيات في أفريقيا.

محاولات جزائرية

لامتصاص السيولة

من السوق السوداء

المركزي اللبناني

يرفض تعديل سعر

الصرف للسحب النقدي

تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم

التنمية في موريتانيا

ليبيا تسعى لجذب الشركات الأميركية

للاستثمار في صناعة النفط
خطط لتطوير مكامن الاحتياطيات الهيدروكربونية المحتملة برا وبحرا

ثروات طبيعية مهملة

بوادر أزمة أخرى في الأفق

30
مليون دولار قيمة القروض 

التي ستقدمها الرابطة الدولية 

للتنمية التابعة للبنك للدولي

90
مليار دولار حجم الأموال في 

السوق الموازية بالجزائر حسب 

أحدث التقديرات الرسمية


